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وحده لحمد لله ا                                                             الجمهورية التونسية        

 وزارة العدل  

  محكمة التعقيب 

 ـدد27444عـ ضيةالق

    2016 /24/06 :جلسة 

 :تاليأصدرت محكمة التعقيب القرار ال

لاستئناف الوكيل العام لدى محكمة االسيد  من المقدم و بعد الاطلاع على مطلب التعقيب 

في حق  .2015جانفي  26بتاريخ  الحق العام ب

 ضد المتهم: "إ.ر". 

تاريخ ب ب محكمة الاستئناف  الصادر عن ـدد 20919عـ حكم الجناحي في ال  منهطعنا 

 .2015جانفي  20

زئيا جي الابتدائ الحكم نقضوالقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل ب 

عدم ها بفي خصوص جناية وضع العملة الورقية الرائجة بالبلاد التونسية والقضاء في شأن

ات عليه مدة ثلاث سنو سماع الدعوى وإقراره في خصوص جريمة التحيل وسجن المحكوم 

 وحمل المصاريف القانونية عليه.

 .القضية فيالمجراة   الإجراءات ةكاف في والتأملفيه  نالمطعو القرارطلاع على الاوبعد 

ا شرحهلوبعد الاطلاع على  ملحوظات السيد المدعي العام  لدى هذه المحكمة والاستماع 

 الجلسة.ب

 :بالقرار الآتيوبعد المفاوضة القانونية صرح  

 من حيث الشكل: (1
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لوسيلة وضد قرار قابل للطعن بتلك ا ةصف من له مو التعقيب في الأجل   بمطل حيث قدم 

 شكلا.  القانونية فتعين قبوله   أوضاعهبذلك جميع   ىاستوفو

 من حيث الأصل: (2

من قبل أعوان الاستمرار ب تبين من الأبحاث المجراة في القضية  حيث 

ث والمتمم بمحضر بحث أعوان فرقة الأبحا 30/08/2013بتاريخ  785 تحت عدد 

ت إليهم ، أنه بتاريخه تقدم 2013 /31/08بتاريخ  1723الاقتصادية والمالية ب عدد 

جاء أر مدفون بأحد الشاكية "ع.ح" وأفادتهم بأنها، وعلى إثر رواج خبر مفاده وجود كنز

ر" منزلها، قد اتصلت عن طريق أحد معارفها ويدعى "س." من سكان بالمدعو "إ.

قد ب والقاطن ب الذي ادعى قدرته على استخراج الكنز المذكور عن طريق الاستجلا

ن دينار تولى وضعه داخل خيمة صغيرة م 3200طلب منها أول الأمر تمكينه من مبلغ 

 قلة ام بالطواف حولها وبعد وقت وجيز طلب منها استطلاع الأمر فبدت لهاالقصب ثم ق

ها بفاظ تحتوي على قطع مصوغ فطلب منها رفعها وقام بغلقها بإحكام وأشار عليها بالاحت

بلغ لالها مها خبمنزلها وعدم فتحها حتى يأذن لها بذلك وقد تكررت العملية مرة ثانية تسلم من

من  إحضار حقيبة ليضع فيها المتحصل 2013ا خلال شهر جوان دينار، ثم طلب منه 4000

بأوراق نقدية  دينار فقام بملإ الحقيبة 3000بيع جزء من الكنز فاستجابت لطلبه ومكنته مبلغ 

من  بدت لها غير مزيفة ثم قام بأعمال شعوذة والطواف حول خيمة القصب إثرها مكنها

عن  ر شهرينمرو أن يأذن لها بفتحها غير أنه وبعد الحقيبة وأمرها بالاحتفاظ بها بمنزلها إلى

لحقيبة افتح بذلك خامرتها الشكوك في الأمر خاصة وأنه لم يتصل بها عندها قام ابنها "م.ح" 

نصل من تإ." فتبين لهم أن جميع الأوراق النقدية الموجودة بها مزيفة وباتصالها بالمتهم "

ع ك التتبل ذلتحهم الحقيبة دون إذنه طالبة  لأجالمسؤولية متحججا بأن الكنز تلاشى نتيجة ف

 قضية الحال. في  الأبحاث انطلقت بذلك العدلي، و

ه فعلا تولى تسليمها مؤكدا بأنبتحيله على الشاكية  التام  تهم بالاعتراف وحيث أجاب الم

تولى ملأها بالحصى وبعض المصوغ المزيف وقد استغل سذاجة  جرتين على كرتين 



 

3 
 

دينار نافيا  3700دينار وفي الثانية  4800معها وسلبها في المرة الأولى مبلغ الشاكية ومن 

 ما زاد على ذلك متمسكا بأن لا علاقة له بالأوراق النقدية المزيفة الواقع حجزها.

 ةدائرلى الع " ر.إ"  يل المظنون فيه، أحوأعمال التحقيق  وبانتهاء الأبحاث الأولية وحيث 

البلاد لرائجة باتدليس العملة الورقية من أجل  لمقاضاته ببالمحكمة الابتدائية  ئيةالجنا

 من المجلة الجزائية، 291و  185التونسية ووضعها وعرضها والتحيل طبق الفصلين 

ا ابتدائي  17/02/2014بتاريخ   27731تحت عدد    في حقه المحكمة المذكورة فقضت 

بالبلاد  عد اعتبار جرائم تدليس العملة الورقية الرائجةأعوام ب 08بالسجن مدة حضوريا 

ناط الورقية المدلسة م التونسية ووضعها وعرضها من قبيل المشاركة في وضع العملة 

يه حكوم علة معها وحرمان الممتواردة التحيل المنسوبة إليه اعتبار جريمم.ج و 185الفصل 

ريف وحمل المصامن مباشرة الوظائف العمومية ومن حق الاقتراع ناخبا كان أو منتخبا 

 .وإعدام المحجوز  القانونية عليه

لوارد ا هاحكم ب  محكمة الاستئناف أصدرتللحكم المذكور،  المتهم  ئنافاستوحيث وب

 ون:خرق القانو ضعف التعليل عليه اناعي الوكيل العام بها   فتعقبه  الطالع نصه ب

 ص جريمةفي خصو لمتهم انتهى إلى اعتبار الأفعال المنسوبة ل المنتقد الحكم  قولا بأن 

نتهي ل ليتدليس العملة من قبيل المشاركة في وضعها وليس المشاركة في تدليسها دون تعلي

عن لطا، لذا يطلب اإلى تبرئة المتهم من أجلها دون تعليل مقنع وفي خرق واضح للقانون

 النقض والإحالة.

 

 المحكمة

 :القانونخرق و ضعف التعليل من  والمأخوذ  المثار  الوحيد المطعن عن

 يفها كيفي ت طعون فيه المثار رأسا إلى مناقشة محكمة القرار  الم  هدف المطعنيحيث 

ونية القان للنتائج  هااستخلاصيها ومن ثمة تطبيقها للقانون  وكيفية المعروضة علوقائع لل

لمشرع اإياها النظر لما أوكله برقابة هذه المحكمة لبحت يخضع   موضوعي وهو جدل منها،

 م.إ.ج. 258حسن تطبيق القانون عملا بأحكام الفصل  السهر على   من
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 ان شاملاذا كوحيث أن تعليل الأحكام أمر واجب لصحتها ولا يصير ذلك التعليل قانونيا إلا إ

رية لمختلف عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر منها ومجيبا على كل الدفوعات الجوه

 م.إ.ج.   168ية تطبيقا لأحكام الفصل  التي لها تأثير على وجه الفصل في القض

 أحسن ه لما قضى بالنحو السالف بسطه، فقدنأ  المنتقد قراروحيث اتضح من مستندات ال

ضرورة أن اعترافات المعقب ضده كانت منضبطة ومسترسلة في خصوص تطبيق القانون 

لمدلسة ية اواقعة التحيل على الشاكية وعائلتها في حين تمسك بنفي تسلينها الأوراق النقد

لذي الواقع حجزها وهي واقعة ظلت محل شك مؤيدة فقط بتصريحات الشاكين وهو الأمر ا

للت عن وقد ب الآساحة المتهم من التهمة محل التعقي استندت إليه محكمة القرار المنتقد لتبرئة

  مجال ا ولاقرارها في هذا المنحى التعليل السليم والمستفيض وبالتالي جاء اجتهادها صائب

لحكم امما يتعين معه إقرارها فيما ذهبت إليه خاصة وأن  بالاجتهاد   جتهادالانقض ل

ام نظام العلفائدة ال  هقضنيبرر  أنه أن من شأي خلل إجرائي  المطعون فيه لم يظهر  عليه 

 .التعقيب أصلا  معه رفض مطلب بما يتجه 

  

 ه الأسبابذولهلذا    

 . والحجز أصلا  ورفضهلا قبول مطلب التعقيب شك ةقررت المحكم

ابعة الس ةدائرال مجلس  عن 2016 جوان 24 الجمعة وميالشورى  ةوصدر هذا القرار بحجر

 و السيدين  المستشارين  ةالسيد  وعضوي برئاسة عشر

 ةالجلس ة كاتبةو بمساعد  حضر المدعي العام السيد موب 

 . ةالسيد

 

 تاريخهفي وحرر 


